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 الملخص: 

ي نصت عليها إلموإثيق    
ي من طائفة إلحقوق وإلحريات إلت 

تعد إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية من إلجيل إلثان 
ي بعض إلدول وإلعهود إلدولية إلمتعلقة بحق

 
ع إلدستوري ف وق إلإنسان، رغم أهمية هذه إلحقوق، ولكن أغفل إلمشر

 إلحماية إلمطلوبة لكفالة هذه إلحقوق. 
ها هو إلإتجاه إلعالمي إل إلإهتمام  ؤن ما دفع إلدول إلمتقدمة إلى     ي دساتير

 
تكريس إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

ي بها، كما إن إلدول 
إم دولي بأن تف 

بهذه إلحقوق، ومصدقة عن إلإتفاقيات إلمتعلقة بهذه إلحقوق وأصبح عليها إلي  
 باعتبار أن حقوق إلؤنسا

ً
م بها أيضا ن بشكل عام إصبحت تمثل جزء من إلقانون غير إلمصدقة عن هذه إلإتفاقيات تلي  
 إلدولي إلعام، إلذي هو ملزم لكفالة دول إلعالم. 

إلدول إلمتقدمة،إلإتفاقات  ة،یوإلإجتماع ةیإلإقتصاد ة،إلحقوقیإلوطن ير إلدسات ة،یإلدول ر یإلمعا :ةیإلكلمات إلمفتاح
 .۰۲۲٥إلعرإق لسنة ةیدستور جمهور  ة،یإلدول

The Constitutional Enshrinement of Economic and Social Rights and its Compatibility 
with International Conventions: A Comparative Analytical Study 
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Abstract: 
Economic and social rights are considered the second generation of rights and freedoms 
that mentioned in international covenants and treaties related to human rights. Despite 
their importance, the constitutional legislatures of some countries have neglected to 
provide the fundamental protection necessary to guarantee these rights. 
What prompted developed countries to enshrine economic and social rights in their 
constitutions was a global concern for these rights. States that have ratified the 
conventions related to these rights are obligated to uphold them, and even those that 
have not ratified these conventions are bound by them, given that human rights in general 
constitute a part of public international law, which is binding on all nations. 
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 ەچ

 
 مۆ و ک یئابوور  ەماف یستوور ەد سپاندن

 
  کانییەتیەەڵ

 
: کانییەتڵەو ەودێن ەوتننامەککڕێ ەڵگەل و گونجان

یراوردکار ەب یکار یش کیەیەو ەنۆڵیکێل  
فیر ەش لیلەج وانەیس  

ر لۆ ک  
 ێسل ۆی/ زانک اسا ی یێ 

 
مان  

saiwan.sharif@spu.edu.iq 
دیمج د یحم ز ۆ د.س ر ەدەدیار ی یر ۆ سیفۆ پر   

ر لۆ ک  
 ێسل ۆی/ زانک اسا ی یێ 

 
مان  

Soz.majeed@univsul.edu.iq 
 پوختە: 

یەتیەکان بە نەوهی دووهمی ئەو ماف وئازإدیانە دإدهنرێن کە دهقیان لەبارهوه هاتووه لە 
ا
مافە ئابوری وکۆمەڵ

م یاسادإنەری بەڵگەنامەو پەیماننامە نێودهوڵەتیەکان  تایبەت بە 
ا
 ئەم مافانە بەڵ

ی
مافەکان  مرۆڤ، سەرهرإی گرنگ

 دهستووری لەهەندێک دهوڵەتدإ پارإستت  پێویست بۆ دهستەبەری ومسۆگەرکردن  ئەم مافانەی پشتگوێ خستوه. 
یەتیانە لە دهستوره ک

ا
انیاندإ ئەوهی پاڵنەره بۆ دهوڵەتە پێشکەوتووهکان بۆ دهق هێنان لەبارهی ئەم مافە ئابوری و کۆمەڵ

بریت  یە لەو ئارإستە جیهان  یەی رۆڵ گرنگیدإنە بەم مافانە، وه رإستاندن کرإوه لەسەر ئەو رێککەوتننامە 
نێودهوڵەتیانەی کە پەیوهندیدإرن بەم مافانە بوه بە پابەندیەکی نێودهوڵەن  کەپێویستە پابەندبن پێوهی لەلإیەن ئەو 

کە رإستاندنیان نەکردووه لەسەر ئەو رێککەوتننامانە هەر دهبێت   دهوڵەتانەوه، هەروهها ئەو دهوڵەتانەی دیکەش
پێوهی پابەندبن لە روإنگەی ئەوهی کەمافەکان  مرۆڤ بەشێوهیەکی گشت  بونەتە بەشێک لەیاسای نێودهوڵەن  گشت  

 ئەویش پابەنده بۆ هەموو دهوڵەتەکان  جیهان. 
 مۆ و ک یئابوور  ەماف کان،ییەشتمانین هستوور هد کان،ییەتڵەو هودێن هر هو ێپ :کانییەکهر ەس ەوش

ا
 و  کان،ییەتیەەڵ

ا
 ەتڵ

ر ع یمار ۆ ک  یستوور هد کان،ییەتڵەو هودێن ەوتننامەککڕێ کان،هوتوو ەشکێپ
 سا ۆ ب إقي 

ا
 .٥٠٠٥ م

 المقدمة
 التعريف بموضوع البحث: 

إم وإهتمام إلدولة يعد تضمير  إلدستور إ     لحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وتحديد آليات تنفيذها مؤشر عن إحي 
ي تساعد عن تأمير  تلك إلحقوق لأفرإد 

إمج إلت  لموإطنيها، ولإ يتحقق هذإ إلإهتمام إلإ بتنفيذ إلسياسات وإلير
إيد من جانب   مي  

ً
ع إلمجتمع، ولقد نالت إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إهتماما إلمنظمات إلدولية وإلمشر

 إلدستوري. 
إن إلتكريس إلدستوري للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية هو ؤدرإج إلحقوق إلإساسية )كالعمل، إلتعليم، إلصحة، 
 عير أقصىى إلموإرد إلمتاحة، وحظر إلتدإبير 

ً
 إلسلطات بأعمالها تدريجيا

ً
ي أسمى وثيقة قانونية بالدولة وملزما

 
إلسكن( ف
إجعي  ة وضمان عدم إلتميير  ومما يحولها من مجرد مبادئ توجيهية إلى حقوق ملزمة. إلي 

ي دستور جمهورية إلعرإق لسنة    
 
، وإلحقوق  5002ومن أبرز صور إلتكريس ف هي )إلضمان إلإجتماعي وإلصحي

م إلدولة بتهيئة إلظروف إللةزمة لتحقيق هذه إلحقوق خلةل إم( إي تلي    أطر زمنية محددة.  إلإقتصادية وإلتدرج وإلإلي  
حيث نصت إلعديد من إلموإثيق وإلمعاهدإت إلدولية عن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، وأبرزها إلإعلةن    

ومن بعده صدر إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية لسنة  8491إلعالمي لحقوق إلإنسان
 إلذي يعد أهم مرجعية قانونية دولية تنص عنى هذه  8411

ً
 دوليا

ً
إلحقوق لذلك مع إلإعلةنير  أصبح هناك معيارإ

 للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية. 
 أهمية موضوع البحث: 

mailto:saiwan.sharif@spu.edu.iq
mailto:Soz.majeed@univsul.edu.iq
mailto:Soz.majeed@univsul.edu.iq


              199 

 Publisher: Legal and Political Studies Center at the College of Law, University of Sulaimani/ Kurdistan Region of Iraq 

, ISSN (Print): 2309-3447, ISSN (Online): 2309-3447 

 Journal Websitehttps: https://jlps.univsul.edu.iqVolume:[14], Issue:[2],Year [2026], DOI: 
https://doi.org/10.17656/jlps.10386  

 Submission Date: [10/1/2026], Revised Date: [30/3/2026], Accepted Date: [6/4/2026], Published Date: [30/6/2026] 

 

  Journal of Legal and Political Studies(J LPS)            Fourteenth Year - Issue (1) June 2026 
 

ي إهمية درإسة إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إل بعد إلحرب إلعالمية إلثانية و بدأ إلإتجاه نحو    
تأن 

قر و جوع وفساد ، و بدأت تتغير إلنظرة إل دور إلإهتمام بمستوى معيشة كريمة للافرإد لما خلفته إلحروب من ف
ي إلدساتير إلحديثة  و 

 
إلدولة من إلدولة إلحارسة إل إلدولة إلمتدخلة ، و بدأ يتم إلنص عن تلك إلحقوق و تضمينها ف

، سوإء من ناحية إلح ي هدف إقرإر إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، هو تحقيق إلعدإلة إلإجتماعية بير  إلموإطنير 
 
ق ف
ي إلعمل، أم لناحية إلتأمير  ضد إلبطالة أو إلمرض وإلشيخوخة، وتحقيق فرص عمل، إلأمر إلذي دفع 

 
إلملكية أو ف

ها إلوطنية بشكل يتناسب ويوإكب مع إلمعايير  ي دساتير
 
إلعديد من إلدول ومنها إلعرإق إلى ضمان هذه إلحقوق ف

 إلدولية لتنظيم تلك إلحقوق. 
 اشكالية البحث: 

ت معظم دساتير إلدول موضوع إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، لذلك لم يعد هناك جدل حول إلطبيعة أوكل   
، ولكن إشكالية 

ً
 و تدويلها عالميا

ً
توإفق إلتنظيم إلدستورية للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية بعد جعلها قانونية دإخليا

ي إلعرإق مع إ
 
ع إلدستوري لمعايير إلدوليةإلدستوري للحقوق إلإقتصادية و إلإجتماعية ف ، إشكالية جدية يوإجه إلمشر

 بالغ إلتعقيد 
ً
ومن هذإ إلمنطق نستطيع أن نقول إن فكرة إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية تمثل موضوعا

ي 
 إلإشكالية إلإساسية لموضوع بحثنا تتمثل بما مدىى حماية إلحقوق إلإجتماعية وإلإقتصادية إلت 

ً
وإلحساسية، إذإ

ي إلدساتير إلدول إلمقارنة )فرنسا ومصر وإلعرإق(. نصت عل
 
 يها إلمعايير إلدولية ف

 تساؤلات البحث: 
 ما إلمقصود بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية؟ -8
 ماهي أنوإع إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية؟-5
ي إلدول إلم-3

 
قارنة بالمعايير إلدولية لتلك مدىى تأثر إلنصوص إلدستورية إلمنظمة للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

 إلحقوق؟
 ماهي إلمعايير إلدولية لتنظيم إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية؟-9

 أهداف البحث: 
ي تنفيذ إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إل إلعرإق    

 
ي هذإ إلبحث إلي نقل تجارب إلدول إلناجحة ف

 
نهدف ف

 ما لإ وإلإستفادة من إلمعايير إلدولية لتنظيم تلك إلح
ً
، ونطرح جانبا ي

قوق لكي تتناسب ونظامنا إلدستوري وإلقانون 
ي وإجهتها تلك إلحقوق. 

 يتوإفق مع نظامنا كما نهدف إل إلبحث لؤيجاد إلحلول للعقبات إلت 
 منهجية البحث: 

ي درإسة إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية من حيث إلتكريس إلدستوري لها وملةءمتها للموإثيق إلدولية إعتمدنا    
 
ف

ي إلموإثيق إلدولية 
 
ي إلتحليني وإلمقارن، من خلةل عرض وتحليل إلنصوص إلدستورية وإلنصوص إلوإردة ف عن منهحر

 قمن
ً
ي دساتير كل من إلمتعلقة بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وأيضا

 
ا بمقارنة إلتنظيم إلدستوري لتلك إلحقوق ف

 إلدول فرنسا ومصر وعرإق. 
 هيكلية البحث: 

ي إلمبحث إلأول إلتعريف بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، وذلك من خلةل    
 
ونقسم بحثنا إل مبحثير  نتناول ف

ي إلمطلب إلأول مفهوم إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماع
 
ي سنشير إل مطلبير  نبير  ف

ي إلمطلب إلثان 
 
ية وأنوإعها أما ف

 إلتنظيم إلدستوري للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية. 
كز عن إلعلةقة بير  إلمعايير إلدولية إلحديثة وإلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، وذلك من 

ي سي 
ي إلمبحث إلثان 

 
أما ف

ي إلمطلب إلأول إلمعايير إلدولية إلحدي
 
ي خلةل مطلبير  نتناول ف

 
ثة إلخاصة بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، أما ف

ي مدى إنعكاس إلمعايير إلدولية إلحديثة عن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية. 
 إلمطلب إلثان 

 المبحث الأول
 ماهية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم الدستوري لها
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ي إلنظم إلديمقرإطية أن إلدستور يعد إ   
 
لوثيقة إلقانونية إلعليا دإخل إلدولة، حيث ؤنه يشتمل عن من إلمعلوم ف

ي تحدد شكل إلدولة ونظام إلحكم فيها، ويتناول إلمسائل إلمتعلقة بتنظيم إلحقوق وإلحريات 
ي إلت 

إلؤطار إلقانون 
 إلإقتصادية، إلإجتماعية، إلفكرية ... 

يعية ما زإلت إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية محل خلةف حول إولويات  إلإهتمام بها ضمن إلإسس إلدستورية وإلتشر
 بما يتلةءم ودرجة إهميتها. 

ومن إلصعب وضع تعريف موحد لها ينطبق عن جميع  ولقد تعددت أنوإع إلحقوق وإلإقتصادية وإلإجتماعية،   
:  إلدول. وعن هذإ إلأساس،  سنقسم هذإ إلمبحث إل مطلبير 

 ة وإلإجتماعية وأنوإعها. إلمطلب إلأول: مفهوم إلحقوق إلإقتصادي
: إلتنظيم إلدستوري للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية.  ي

 إلمطلب إلثان 
 المطلب الأول

 مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأنواعها
أن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية هي حقوق إساسية كالغذإء وإلسكن وإلتعليم وإلصحة وإلعمل    

إمها وحمايتها  ي تضمن حياة كريمة للافرإد وإلمجتمعات وتلزم إلدول باحي 
وإلضمان إلإجتماعي وإلمشاركة إلثقافية إلت 

، ويعد إلعهد إلدولي إلخاص بهذه إ
ً
ورية للتنمية إلمستدإمة وإعمالها تدريجيا ي لهاو وهي ض 

لحقوق أهم مرجع قانون 
 ل
ً
إم هذه إلحقوق  ميثاق مثل ثيقموإلوتحقيق كرإمة إلإنسان ووفقا إلإمم إلمتحدة. حيث يقع عن إلدول وإجب إحي 

 : هم لذلك سنقسم هذإ إلمطلب إل فرعير   وذلك بتدري    ج دساتير
 .وإلإجتماعيةإلفرع إلأول: مفهوم إلحقوق إلإقتصادية 

: أنوإع إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ي
 .إلفرع إلثان 

 الفرع الأول
 مفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ع إلدستوري، ؤذ أكدوإ بحق إلؤنسان  د لق     عيش يشهدت إلحقوق إلإقتصادية إهتمام كبير من قبل إلفقهاء وإلمشر
ي بالكرإمة وله إلحق بالتملك وإلعمل وإلملكية 

 
ي لإ يمكن للفرد أن يعيش ويشارك ف

ورإت إلت  ويعد كل ذلك من إلصر 
   .(1)إلتنمية بدونها 

ي أقرتها  وإلمقصود بالحقوق إلإجتماعية للافرإد هو توفير إلإحتياجات إلغذإئية وإلصحية وإلتعليمية للانسان    
إلت 

إئع إلسماوية وإلوضعية وموإثيق إلدولية بما يعزز كرإمة إلؤنسان  إلفقر وإلعوز وإلظلم، وعليه  ةوإنتشالها من حالإلشر
ي تحمى إلؤنسان وتساعده عن بناء حياة سعيدة 

توصف إلحقوق إلإجتماعية بكونها منظومة إلحماية إلإجتماعية إلت 
،إلمقصود بالحقوق إلإقتصادية (2)إلمجتمع إلذي ينتمي إليها إلؤنسان  ةمع أخرين، لتنمي ءقادره عن إلتفاعل وإلعطا 

 بالمجتمع يكفل له إلنمو إلإقتصادي وإلنمو إلحر لشخصي
ً
، بوإسطة ةوإلإجتماعية " أن كل فرد باعتباره عضوإ

" إلمجهود إلقومیي وإلتعاون إلدولي
(3). 

ي إلصحة    
 
وطه ويكفل إلحق ف إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية جزء من إلحقوق إلأنسان، إلذي يهتم بالعمل وشر

ي وإلسكن وإلتعليم وتكوي
 
ها من مناحي إلحياة إلإقتصادية وإلإجتماعية، وهي إلحقوق إلوإردة ف ن إلأشة، وما يرتبط بغير

وإلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية لسنه  8491إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 
ها من إلسلوك إلدولية  8411 وغير

(4 )  . 

                                                           
، أكاديمية نايف للعلوم إلأمنية، إلرياض، إلسعودية،  ( 1) ي

يعة إلؤسلةمية وإلقانون إلوصف  د. فؤإد عبد إلمنعم أحمد، إلملكية بير  إلشر
 .33، ص5009

ي إلمجلة إلجزإئرية 5081، إلضمانات إلدستورية لحقوق إلإقتصادية بالتعديل إلدستوري إلجزإئري، د. شعشوع هويدر  ( 2)
 
، بحث منشور ف

، إلجزإئر، إلعدد ) يسي  .821، ص5081(، 3(، إلمجلد )2لحقوق وعلوم إلسياسية إلمركز إلجامعي أحمد بن يحيا، إلونشر
ي إلإتجاهات إلسياس ( 3)

 
 .33، ص8412، مطبعة رفيدى، عمان، إلأردن،8ية إلعاضة، طد. محمد سلم غزوي، إلوجير  ف

 .1، ص8411، طرإبلس، لبنان، 8محمد سعيد مجذوب، إلحريات إلعامة وحقوق إلؤنسان، ط ( 4)
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 يبير  لنا بإن خصائص إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية تتمثل ومن خلةل إلتعريفات إ   
ً
ي عرضناها سابقا

لت 
ي 
:  (5)بما يأن   هي

 إلحقوق إلعامة يؤدي إل إلتعدي عن حقوق أخرى.  ىحدؤحقوق عامة متكافلة ومتضامنة، فالتعدي عن -8
ي هذإ إلنظام  -5

 
ف به إلدستور ف ي نظام سياسي يتوقف عن ما يعي 

 
حقوق عامة نسبية، فتحديد إلحقوق إلعامة ف

ي نظام 
 
ي مثل هذإ إلتحديد، فإن ما يوجد من حقوق عامة ف

 
للافرإد، من حقوق، ولما كانت إلأنظمة إلسياسية لإ تتفق ف

ي نظام أخر. 
 
 سياسي قد لإ يوجد ف

 فهي تشمل حياة إلؤنسان كلها. حقوق عامة شامله،  -3
حقوق عامة متشابكه ومتدإخله، حيث ؤن إلإستمتاع ببعض من هذه إلحقوق لإ يمكن أن يتم ؤلإ عير إستعمال  -9

ي لإ يمكن أن يتم ؤلإ عن طريق حرية إلعمل. 
 أحدي إلحقوق إلأخرى، فاستعمال حرية إلتملك إلت 

ي ظهرت بتطور دور إلدولة وبتطور نظرتها للانسان، ؤذن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية هي تلك    
إلحقوق إلت 

ي يجب أن 
ي تهتم بمعالجة إلأوضاع إلإجتماعية وإلإقتصادية إلت 

وبتطور نظرة إلؤنسان لحقوقه، فهي تلك إلحقوق إلت 
م إلدولة بها تجاه إلفرد للعيش بكرإمة، وتوفير إلحد إلملةئم بمعيشة إلكريمة بمعايير عال  .(6)مية تتعهد وتلي  

ي تهدف إلى ؤشباع حاجات إلأفرإد    
ومن جانبنا نعرف إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية بإنها مجموعة من إلحقوق إلت 

ي علةقته 
 
ي يكفلها إلمجتمع لكافة أبناءه ويتمتع بها إلفرد ف

 لمجهودإتهم، وكذلك إلحقوق إلت 
ً
 وفقا

ً
 وإجتماعيا

ً
إقتصاديا

قوق لإزمة للرفاهية إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلتنمية إلمستدإمة، كما ؤنها حقوق بالمجتمع إلذي يعيش فيه فهي ح
 .نسبية بمعت  أنها تختلف من مجتمع لآخر

 ويمكن إلقول بأن هناك متجها للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إلإساسية، قوإمه إلعناض إلتالية: 

 حق إلعمل -

 حق إلعيش إلكريم -

 إلإساسيةحق إلحصول عن إلسلع إلعامة  -

 إلحقوق إلتأمينية بأنوإعها -

 إلحقوق إلتقاعدية.  -

  
  
 
 الفرع الثان

 أنواع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 أن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ظهرت كمظهر من مظاهر تطور إلحقوق وإلحريات وكما     

ً
نا إليها سابقا كما أشر

ي هذإ إلفرع 
 
بينا أن تلك إلحقوق نسبية تختلف من مجتمع للئخر وإضافة إلى ذلك ؤن معظم إلحقوق موضوع درإستنا ف

ى ل يس هناك حد فاصل بير  ما هو حق إجتماعي وما هو حق بطبيعتها حق إلإجتماعي وإلإقتصادي مزدوج بمعت 
 حق عمل، فالعمل يحمى إلؤنسان من حال

ً
ي إلمجتمع،  ةإقتصادي، فمثلا

 
ي تأثر عن وضعه إلإجتماعي ف

إلتعطل إلت 
 سنقسم تلك إلحقوق إل: 

ي ترتبط بوجود إلؤنسان، وقد مرت إلملكية بأشكال مختل-8
فة عن مر إلعصور حق إلملكية: هو من أقدم إلحقوق إلت 

 إلأشة إل إلملكية إلفردية.  ةإلجماعة إل ملكي ةوأجيال إلمجتمعات من ملكي

                                                           
 ومابعدها.  12، ص5003زكريا إلمصري، حقوق إلؤنسان، دإر إلكتب إلقانونية، إلقاهرة، مصر،  ( 5)
ي شؤون إلدإخلية للدول، رسالة مقدمة إل كلية إلحقوق وعلوم  ( 6)

 
د. لطيفة أبو صحابة، عالمية حقوق إلؤنسان ومبدأ عدم إلتدخل ف

، إلجزإئر،   .31، ص5081إلسياسية، جامعه إلجلةلي
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

ي تأري    خ إلدول، كما 
 
 ف
ً
إ  كبير

ً
ت حولها إلآرإء ونظريات وإختلفت إختلةفا ي كير

أن إلملكية تعد من أكير إلمسائل إلقانونية إلت 
ي سارت ةؤنها وثيقة إلصلة بالأفكار إلفلسفية وديني

ية خاصة بعد قيام إلثورة إلصناعية وظهور  إلت  ي مجتمعات إلبشر
 
ف

إلمذإهب إلفردية وإلجماعية بالعصر إلحديث وهيمنة فكر إلرأسمالية فيعد تطور إلملكية إنعكاسا لتطور إلؤنسانية، 
ية لمختلف إلعصور ي وإلسياسي وإلإقتصادي وإلإجتماعي للمجتمعات إلبشر

  . ( 7) لؤنه يوضح إلبناء إلقانون 
قدس حق إلملكية إلخاصة    

ُ
ولؤن كل دول ينظر إل حق إلملكية من منظور مختلف ، فالدول ذإت إلنظام إلرأسمالي ت

إكي بعض وتحميه ، و 
ى دول ذإت إلنظام إلإشي  ، لذلك من  إلتقليدية قيدت إلملكية إلخاصة لوسائل إلإنتاج إلكير

ي كل دولة حسب إلنظام إلسائد فيها ،  إلفقهيةريفات إلصعب وجود تعريف للملكية متفق عليه ، بل نجد إلتع
 
ف

ي إلقانون 
 
 ف
ً
ولذلك لإ يوجد لحق إلملكية تعريف ثابت ووإضح ، وإنما هو مفهوم نستر يتغير من دولة إل أخرى ، فمثلا

ي رقم )
 
ي إلعرإف

ي إلمادة ) 8428( لسنة 90إلمدن 
 
ف به ( عرف إلملكية بأنها " إلملك إلتام من شأنه أن يتصر 8091ف

 ، فينتفع بالعير  إلمملوكة وب
ً
 ومنفعة و إستغلةلا

ً
 فيما يملكه عينا

ً
 مطلقا

ً
لتها وثمارها ونتاجها ويتصرف غإلمالك ، تصرفا

ي عينها بجميع إلتصرفات إلجائزة "
 
 ف
، ؤن معظم إلباحثير  إل-5

ً
 سهلا

ً
ي إلتعليم ليس أمرإ

 
تتطرق إليه توضحه من خلةل  ذينحق إلتعليم: ؤن تعريف إلحق ف

 مظاهره وأثاره وعليه سنحاول إلؤشارة إل بعض إلتعريفات إلوإردة له. 
ي عن إلدولة أن تضمنه لهم، وأن تتخذ   

ي إلمجتمع، ينبع 
 
ويعرفه دكتور سعدى محمد إلخطيب بأنه " حق لكل فرد ف

ي لجميع
إلأفرإد أو ؤفشاء مدإرس وإلجامعات إلرسمية أو  إلوسائل إلكفيلة بتحقيق ذلك كإقرإر ؤلزإميه إلتعليم إلمجان 

ي تضمن حق إلتعليم لجميع إلناس " 
غير ذلك من إلؤجرإءإت إلت 

(8)  
كما عرفه إلدكتور محمد عن سويلم، بإنه " كفالة إلنمو إلكامل بوظائف إلفرد إلعقلية وإكتسابه للمعارف وإلقيم    

ي إلقرإءة وإلحساب إل إكتمال تكيفه عن إلحياة إلإجتماعية إلأخلةقية بما يتجاوز إلحصول عن إلمعلومات إ
 
لأساسية ف

 "(9) 
 يمثل إلحد إلأدن  من كفالة هذإ إلحق، فتدخل إلدولة يشمل    

ً
 وملزما

ً
ؤن تدخل إلدولة لكفالة إلتعليم وجعله مجانيا

ي توفير إلتعليم للرإغبير  بإ
 
تها أياه أو أن تسمح للقطاع إلخاص بلعب دور ف إفها من خلةل فرض إلرقابة مع مباشر شر

ي ذلك مبدأ تكافؤ إلفرص وإلمساوإة أمام إلمرإفق إلعامة
 
 .(10) تقديم إلمساعدة إلممكنة، عن أن يرإعاه ف

ي    
 
 عن إلدولة بتمكينهم من إلحصول عن إلتعليم إلكاف

ً
 ومن جهة أخرى وإجبا

ً
ي إلتعليم من جهة كونه حقا

 
إلحق ف

ي إلنخرإط بالمؤسسات إلتعليمية لحماية ضمن إلؤمكانيات إلمتاحة ل
 
لنهوض بقابلياتهم وتنميتها وهو وإجير  عليهم ف

 إلمجتمع من إلأميه. 
 
ي تشغيل إليد إلعاملة،  قح-3

 
إلعمل وحقوق متفرعة عنه: يعد حق إلعمل من أهم إلحقوق إلإقتصادية، فهو يؤثر ف

ي تكاليف إلؤنتاج فالعمل أسا
 
إئية للاجور، وف ي إلقوة إلشر

 
 وف

ً
سي للةرتقاء بالؤنسان فمقياس هذإ إلعمل يكون مرتبطا
ي حياة إلؤنسان، سوآءإ للفرد أو للمجتمع أو إلدول، فالدول تقاس 

 
ه ف ي إلعمل أهمية كبير

 
بصالح عام، لذلك إلحق ف

، فالعمل هو محرك إلحياة، وهو وسيلة إلؤنسان للبيجاد إلموإرد  وإلأجور جديتها وتقديمها باهتمامها بالعمل وإلعاملير 
ي إلحياة وبقائهم وتحقيق سعادتهم 

 
ي سبيل إستمرإرهم ف

 
ي توفر إلعيش للافرإد ف

 .(11)إلت 
ي إستفادة    

 
ى حق إلموإطنير  ف  بالعمل فإنه يحقق إلعدإلة إلإجتماعية وتعت 

ً
وحق إلضمان إلإجتماعي كحق متعلقا

ي حالة إلبطالة وإلمرض وإلعجز وإلشيخوخة، وتأم
 
ير  ضحايا إلحرب وأشهم وذوي بالخدمات إلإجتماعية ف

                                                           
، رسالة مقدمة إل جامعة إلأردنية،  ( 7) ي

ي إلدستور إلأردن 
 
 .28، ص5082د. خلود سليم عن، ضمانات حق إلملكية ف

ين دوله عربيه، ط ( 8) ي وعشر
ي أثت 

 
ي إلحقوقية، 8د. سعدى محمد إلخطيب، حقوق إلؤنسان وضماناتها إلدستورية، ف ، منشورإت إلحلتر

وت، لبنان،  .54، ص5003بير
 . 303، ص5082، إلمكتب إلجامعية إلحديث، إلؤسكندرية، 8سويلم، مبادئ إلؤصلةح إلدستوري، ط د. محمد عن ( 9)
 .818، ص5002، جامعه إلؤسكندرية، مصر، 8د. ماجد رإغب إلحلو وآخرون، حقوق إلؤنسان، ط(  10)
ح قانون إلعمل عن وفق قانون رقم ) ( 11) ، شر ي

 .4و1، ص ص5081وري، بغدإد، إلعرإق، ، مكتبه إلسنه5082( لسنه 33د. محمد عن إلطان 
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إلإحتياجات خاصه، وعن دولة أن تكفل ويوفر حياة كريمة لهؤلإء أفرإد ويؤمنهم من إلمخاطر إلحياة ويقرر 
إلفوإرق بير  طبقات 
(12). 

ية وإلتنمية إلإقتصادية فمن إلناحية أول فهو يوفر للعمال إلأمان     ي إلتنمية إلبشر
 
ؤن إلضمان إلإجتماعي له دور ف

ه إلعمل عن طريق  بكفاءةإلنفسي ضد إلمخاطر مما يجعلهم قادرين عن إلعمل  ، وتؤمن لهم حياتهم بعد إنتهاء في  أكير
ي 
 
 من ضياع إلوقت ف

ً
إلرإتب إلتقاعدي، كما أن إلتأمير  إلبطالة يتيح للدولة تدريب إلشباب وإلباحثير  عن إلعمل فبدلا

ه إلبطالة للعاطلير  لحير  إلحصول عن إلوظيفة إلبحث عن إلعمل، يتم إستغلةل إلفرصة وإلتدري
ب خلةل في 

 إلمناسبة. 
ي     

 
أما من ناحية إلتنمية إلإقتصادية فهو يعمل كوسيلة للةدخار، ؤضافة إل ذلك تصب أموإل إلضمان إلإجتماعي ف

ي عمليات إستثماريه 
 
 .(13) وإلتجاريةصندوق يتم فيه تجميع رؤوس إلأموإل، يتم إستثمارها ف

 
ي مستوى ملةئم:  -9

 
ي إلتنمية وإلمعيشة ف

 
  Staleyعن يد )  8434ظهر مصطلح إلتنمية للاول مره عام   حق ف
Eugeneع خطه للتنمية إلعالم بعد إنتهاء إلحرب إلعالمية إلثانية ، وخاص بعد موجه إلتحرر إلذى  ة( إلذى إخي 

ي كانت طابعة تحت إلإستعمال ومن 
ثم ظهرت إلتنمية كأليه للقضاء عن إلتخلف شهدتها دول إلعالم إلسادس ،وإلت 

ي  (14)وإلوصول إل مسار إلدول إلمتطورة 
 
 إستخدإمه ف

َ
ي تطور مستمرة حيث شاع

 
، ومنذ ظهور مصطلح إلتنمية وهو ف

إلإقتصادية و مادية بحتة ، تتم عن مستوىى إلبنية إلإقتصادية وإلتكنلوجيا وتطوير إلوسائل  ةإلبدإية للتعبير عن عملي
ي تحقيق إلم

 
 لهذإ إلمفهوم قد نجحت ف

ً
عيشية ، لتوفير ما يسد حاجات إلؤنسان إلأساسية ، وبذلك تكون إلتنمية وفقا

ى إلتنمية إلإقتصادية ولم تصل إل مستوىى إلتنمية إلشاملة و لمعالجه هذإ إلقصور ، فقط  فائدة إلإقتصادية بمعت 
 وب  هذإ يغطي مختلف إلمجالإت و تطور مفهوم إلتنمية ليشمل جميع جوإنب حياة إلأفرإد 

ً
إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا

  General developmentإلتخصصات ويتقاطع مع جميع إلعلوم إلؤنسانية وبذلك ظهر مصطلح إلتنمية إلشاملة ) 
(، ويقصد بها عمليه تطوير إلمجتمع بجميع أبعاده إلإقتصادية ، إلإجتماعية ، إلثقافية ، إلسياسية و تحقيق مستوى 

ي تحتاجه إلمجتمع 
 .(15)جيد من ؤنماء وإلرفاهية إلت 

ة عن حساب إلأجيال إلقادمة،    لذلك  ولكن ما يعب هذإ إلنوع من إلتنمية هو محاوله تحقيق إلأنماء للاجيال إلحاض 
ي إلإعتبار إلحفاظ عن حقوق إلأجيال إلقادمة، لؤنه ؤذإ كانت إلأجيال إلحالية 

 
تطور مفهوم إلتنمية مره أخرى، ليأخذ ف

، دون أن يكون  دإئما إل مزيد من تطور وإلتقدم، فيجب أن تهدف إلتنمية إل سد إلإحتياجات إلأساسية للجيل إلحالي
 .(16) ال إلقادمةإلأجيذلك عن حساب إلتضحية بمقدرإت 

تطوير إلمجتمع  ة( وإلذي يقصد به عمليSustainable developmentولذلك ظهر مصطلح إلتنمية إلمستدإمة )   
ي إلإعتبار 

 
 لقصد إلقضاء عن كل مظاهر إلتخلف، إلفقر وإلجهل وإلمرض وإلبطالة مع إلأخذ ف

ً
 ومتوإزيا

ً
 شاملا

ً
تطويرإ

 إلمفهوم إلحديث للتنمية هي إلتنمية إلمستدإمة حقوق ومصالح إلأجيال إلقادمة أي تغيير 
ً
 .(17) شاملة للمجتمع، ؤذإ

 
                                                           

، درإسة مقارنه، رسالة ماجستير مقدمه إل  (12) ي
ي قانون إلضمان إلإجتماعي إلأردن 

 
هيام محمود حرب، تأمير  إلشيخوخة وإلعجز وإلوفاة ف

 .85، ص8443إلجامعة إلأردنية، 
يعات إلوضعية، مطبعة جامعه إلؤسكندرية،  (13) ي إلفلسفة وإلتشر

 
 .3، ص8418د. إلسيد حسن عباس، حق إلضمان إلإجتماعي ف

ي مجله إلعلوم  (14)
 
ية، وتحقيق إلتنمية إلشاملة، بحث منشور، ف ي إلتنمية كأساس للتنمية إلموإرد إلبشر

 
د. لعني بوك ميش، إلحق ف
 .18، ص5083(، يونيو 88لعدد )إلؤنسانية وإلإجتماعية، إلجزإئر، إ

ي ضوء إلقانون إلدولي إلعام، دإر إلجامعة إلجديدة، إلؤسكندرية، مصر ، ( 15)
 
 .898، ص5085د. رياض صالح، إلحقوق إلجماعية ف

ي  ( 16)
ون   د. عدنان عمرإن، مقاله بعنوإن حق إلؤنسان وإلتنمية، منشور عن موقع إلؤلكي 

https: www. http://www.bibalex.org/arf/ar/activities/HR%20and%20Development.pdf 
 .55:38، إلساعة 58/88/5052، تأري    خ إلزيارة 

 .895د. رياض صالح، مصدر سابق، ص ( 17)
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

 أن إلتنمية عملي   
ً
وسياسية شاملة وتهدف إل تحقيق إلتحصيل  ةإقتصادية وإجتماعية وثقافي ةكما أوضحنا سابقا

 وذلك من خلةل توفير وتقديم إلرعاية إلصحية، وحصول ع ةإلمتوإصل برفاهي
ً
ب إلصالحة إلأفرإد جميعا ن مياه إلشر

، وحق إلمسكن إلملةئم، وظروف صحية وإلبيئة إلنظيفة  ي
ي وإلأمن إلغذإن 

 
 .(18)ومتوفرة، وحق إلغذإء إلكاف

  
 
 المطلب الثان

 التنظيم الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بعد إلحرب إلعالمية إلثانية تزدإد إلإهتمام بحقوق إلؤنسان بشكل عام وإلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية بشكل     

 من إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وبذلك هي تلزم 
ً
خاص، سنجد أن معظم إلدساتير إلحديثة تتضمن عددإ

إف بها ولو بقدر يسير من هذإ إلحقوق.  ها وإعي   حكوماتها بتوفير
ي إلدساتير إلمقارنة ليس منظمة بنفس إلتنظيم فبينما إحتل إلنص عن حق    

 
أن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

ب وحق إلغذإء وحق ممارسة  ي إلماء إلنظيف للشر
 
، مازإل إلحق ف ي إلعديد من إلدساتير

 
إلتعليم وإلعمل وإلصحة، ف

 . ي إلدساتير
 
 إلرياضة هو حق نادر إلوجود ف

نا  ي دساتير كل منهم  ولقد إخي 
 
ي درإسة تنظيم وبيان إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

 
جمهورية فرنسا ومصر وعرإق ف

 : ي
 وذلك عن إلنحو إلإن 

ي دساتير فرنسا. 
 
 إلفرع إلأول: أدرإج إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

ي دساتير مصر. 
 
: أدرإج إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف ي

 إلفرع إلثان 
ي دساتير عرإق. إلفرع 

 
 إلثالث: أدرإج إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

 الفرع الأول
  دساتێ  فرنسا

 
 أدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ف

ى وبعد ذلك   ةتنبهت فرنسا إل حقوق إلؤنسان وقام شعبها بالثورة للمطالبة بالحقوق منذ إندلإع إلثورة فرنسي     كير
ي بعض موإد إلؤعلةن قد أشار إل بعض إلحقوق  8314 ةق إلؤنسان وإلموإطن سنصدر إلؤعلةن إلفرنسي لحقو 

 
وف

 إلمادة )
ً
( تنص عن أن " هدف إلتنظيمات إلسياسية هو ضمان إلحقوق إلطبيعية 5إلإقتصادية وإلإجتماعية فمثلا

إعها بحكم إلقانون أو إلعادة للبنسان )إلحقوق إلأساسية( وهذه إلحقوق  ي لإ يمكن إني  
هي إلحرية وإلملكية وإلأمن إلت 

حق إلتملك حق مقدس و مصون ، فلة يمكن تجريد إي فرد من ( نصت عن أن "83ومقاومة إلجور" و إلمادة )
وط إيضا بتعويض مسبق و عادل ورة عمومية وإضحة وذلك مشر  “.  ممتلكاته إلإ حير  يقر إلقانون بوجود ض 

ي إلؤعلةن ؤشارة إل حق إلملكية كن
 
 وع من إلحقوق إلإقتصادية. وب  هذإ جاء ف

ي إلمناصب إلعامة، وأكد عن تقديم إلمساعدة للموإطنير   8191أما دستور سنة    
 
ي إلقبول ف

 
أكد عن مبدأ إلمساوإة ف

إلمحتاجير  وغير إلقادرين عن إلعمل 
(19). 

 من إلدساتير  8491أما دستور إلجمهورية إلفرنسية إلرإبعة لسنة    
ركز عن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية أكير

 .(20)إلسابقة، حيث أكد عن ضمان حق إلعمل، إلتعليم، إلصحة وإلضمان إلإجتماعي 
ي إلمادة ) 8421أما دستور جمهوريه إلفرنسية إلخامسة لسنة    

 
بط إلقانون إلمبادئ ( منه عن أنه يض3نصت ف

، ويصدر مجلس إلنوإب  أساسية إلأتية: )إلتعليم، إلمحافظة عن إلبيئة، حقوق إلملكية وإلعمل وإلضمان إلإجتماعي
ي قانون أساسي 

 
وط إلمنصوص عليها ف  للشر

ً
( وفقا وعات قوإنير  تمويل إلضمان إلإجتماعي  .(21)مشر

  
 
 الفرع الثان

  دساتێ  مصر أدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 
 ف

                                                           
، عمان، إلأردن ، ( 18)  .83، ص5088د. عن يوسف إلشكري، حقوق إلؤنسان بير  إلنص وتطبيق، دإر صفاء للنشر
.  8191( من دستور جمهورية إلفرنسية إلثالثة لسنة 1و2إلمادتير  ) ( 19) ي

 إلملع 
.  8491( من دستور إلجمهورية إلفرنسية إلرإبعة لسنة 1و2و9إلموإد ) ( 20) ي

 إلملع 
إل حقوق أخرى، ولكن لم نذكرها لأنها غير متعلقة  8421( من دستور إلجمهورية إلفرنسية إلخامسة لسنة 39أشارت إلمادة ) ( 21)

 بالموضوع حقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية. 
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 إل دستور    
ً
 إلمعدل 5089مرت دساتير مصر بالعديد من إلتطورإت فيما يتعلق بالحقوق وإلحريات، وصولا

ي إلمرإحل فقد 
 
، ضمنت إلعديد من إلحقوق وإلحريات، كما أنه عالجه معظم إلثغرإت وإلذي كان يشوب إلدستور ف

ي دساتير 
 
ي حدثت ف

ع إلدستوري بعض إلحقوق إلإقتصادية  إلسابقة، ونتيجة لتلك تطورإت إلت  نظمت إلمشر
 :  وإلإجتماعية، سنشير إليها إل إلفقرتير 

 
ي إلدساتير إلمصرية إلملغية: -8

 
 إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

ي مصر هو دستور سنة 
 
 عن إلحقوق وإلحريات 8115أن أول دستور ف

ً
، وجاء قاضإ ي ، إلذي جاء بعد إلثورة أحمد عرإنر

 .(22)للموإطن حيث ؤنه لم يتطرق إل إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إلأساسية 
ي منه بعنوإن )حقوق إلمصريير  ووإجباتهم( يعد أول دستور ينص إل بعض  8453ثم دستور سنة    

ي إلباب إلثان 
 
جاء ف

أساس إلمذهب  ، وذلك لأنه قام عنفصلأو إلمفش أو م ملولكن ليس بالشكل كا ،وإلإجتماعيةإلحقوق إلإقتصادية 
ي لدول ي تقلل من دور إلؤيجانر

 .(23) ةإلفردي إلت 
 إلحقوق  8430ثم جاء بعد ذلك دستور مصري لسنة    

ً
 فيما يتعلق بالحقوق وإلحريات جاء مشتملا
 
ً
 وإجتماعيا

ً
ي يقوم عليها إلمجتمع إقتصاديا

 .(24)إلإقتصادية وإلإجتماعية، ونص عن إلمقومات إلت 
 عن بعض إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية  ء، وجا 8421نة ثم دستور إلمصري لس   

ً
، منها ضمان (25)مشتملا

 إلإجتماعي وحق إلملكية. 
 ) 8421ومنذ دستور لسنة    

ً
 عن هذه إلحقوق، مع مرإعات 5085، 8438، 8419وجاء إلدساتير تباعا

ً
( مشتملا

 لمعايير إلدولية إلحديثة. إلتطور وإضافة ببعض إلحقوق إلإجتماعية وإلإقتصادية وإستجابة با
ي دستور مصري -5 

 
 إلمعدل:  5089إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

هو أنه تضمن إلعديد من إلحقوق وإلحريات بشكل عام وإلحقوق إلإقتصادية  5089ما يمير  دستور سنة    
لنوع من إلحقوق عن وإلإجتماعية بشكل خاص، وذلك بسبب إستجابته بالمعايير إلدولية نحو إلإهتمام بذلك إ
 مستوى إلدساتير فنجد أنها أنه إهتم بحقوق إلتعليم، إلصحة، إلماء، إلغذإء، إلمعيشة كريمة. 

ي سنة    
 
 من إلحماية لحقوق وإلحريات، وإهتم بفئات جديرة  5084كما أن إلتعديلةت إلدستورية ف

ً
ؤضافة مزيدإ
، إلشباب، وإلأشخاص ذوي ؤعاقة  بالحماية، كالمرأة، إلفلةحير 
(26) . 

، حيث تؤسس إلمادة ) 5089يرس دستور مصر لعام  ي للحقوق إلإقتصادية للموإطنير  إلمصريير 
( 53إلإساس إلقانون 

كير  عن رفع معدلإت إلنمو 
منه لرؤية إقتصادية شاملة تهدف إل تحقيق إلرفاهية وإلتنمية إلمستدإمة، مع إلي 

إلإقتصادي، وتحسير  مستويات إلمعيشة، وزيادة فرص إلعمل، وإلحد من إلبطالة وإلفقر، هذإ إلنص إلدستوري 
إما وإضحا بتحقيق إلتوإزن بير  إلنمو إلإقتصادي وإ  

لعدإلة إلإجتماعية، مع إلتأكيد عن إهمية إلشفافية يعكس إلي 
ي إدإرة إلإقتصاد. 

 
 وإلحوكمة ف

 الفرع الثالث
  دساتێ  عراق

 
 أدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ف

                                                           
 .31د. ماجد رإغب إلحلو، إلقانون إلدستوري، مصدر سابق، ص ( 22)
، دور مجلس إلدولة إلمصري ( 23) ي حماية إلحقوق وإلحريات إلعامة، ج د. فاروق عبد إلير

 
، 8411، مطابع سجل إلعرب، إلقاهرة، مصر، 8ف

 .88ص
 . 8430( لدستور إلمصري لسنة 84، 83، 4لمزيد ينظر إلموإد ) ( 24)
 .8421( لدستور جمهورية إلمصرية لسنة 58، 83، 88، 80، 1، 3لمزيد ينظر إلموإد ) ( 25)
 إلمعدل.  5089( من إلدستور إلمصري 591، 599، 589، 34، 11، 19، 58، 84، 81، 81، 82، 85لمزيد ينظر إلموإد ) ( 26)
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

ي إلعرإق منذ تأسيسه عام   
 
إلعديد من إلدساتير إبتدإء بالحكم إلملكي وإلذي أصدر إلقانون إلإساسي  8458صدرت ف

ي إلعام نفسه، ثم  8421فأستمر إلعمل به لعام  8452عام 
 
 جديدإ ف

ً
بقيام إلنظام إلجمهوري وإلذي أصدر دستورإ

ي إلنقاط إلتالية:  ،8430و 8411إعقبها دستورين 
 
 سنبير  ذلك بالتفصيل ف

: -أ   دستور العهد الملك 
 
 تنظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ف

ي لسنة       
 
ي إلقانون إلأساسي إلعرإف

 
( تتعلق 80خصص إلمادتير  للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، فالمادة ) 8452ف

ي إلذي
ي عدلت بموجب إلتعديل إلثان 

، حيث أصبحت تنص عن أنه "  أ طر  بحق إلملكية، وإلت  -8إلقانون إلأساسي
ي إلأحوإل وطريق

 
ط  ةحقوق إلملكية مصونه فلة يي  ع ملك أحد وماله ؤلإ للاجل إلنفع إلعام ف ي يعنيها إلقانون وشر

إلت 
 .
ً
 عادلا

ً
 إلتعويض عنه تعويضا

 ؤلإ بمقتصى  إلقانون. ولإ يجوز فرض إلقروض إلؤجبارية ولإ حجز إلأموإل وأملةك ولإ مصادر إلأموإل -5
3- " 

ً
 إلسخره إلمجانية وإلمصادرة إلعامة للاموإل إلمنقولة وغير إلمنقولة محرمه بتاتا

ع إلدستوري عند تنظيمه لحق إلملكية أكد إلحماية إلممنوحة لحق إلملكية بصوره فعال    ، كما أشار هذه ةإلمشر
ي يقصد بها إلعمل إلؤجباري بدون إلمادة ولو بصوره ضمنية ؤلى حماية حق إلعامل، حيث منع 

إلسخرة إلمجانية وإلت 
ي إلحصول عن أجر يعادل جهده، ولإ يجير أحد عن تقديم قوه عمله دون مقابل 

 
 .(27)أجر، فلكل إلؤنسان إلحق ف

إئب، حيث تنص عن 88كما وقد نص إلمادة )     ي عن قانونية إلصر 
 
 ( من إلقانون إلأساسي عرإف

يبة ؤلإ بمقتصى  قانون تشمل جميع إلصنوف "   "لإ تفرض ض 
ي إلمادة ) ةأما بالنسبة لحقوق إلإجتماعية فقط ورد   

 
ي تنص عن 81إلأشاره إل حق إلتعليم ف

( من إلقانون أساسي وإلت 
 " للطوإئف إلمختلفة حق تأسيس إلمدإرس لتعليم أفرإدها بلغاتها إلخاصة وإحتفاظ بها عن أن يكون ذلك 

ً
موإفقا

 " 
ً
ي تعير  قانونا

 لمناهج إلعامة إلت 
ع إلدستوريأن ونلةحظ  ي لم ينص إلمشر

 
 عن حق إلتعليم ضإحة.  إلعرإف

  دساتێ  العهد الجمهوري: -ب
 
 تنظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ف

ي إلعرإق من إلملكي إل إلجمهوري، فخصص هذ 8421بعد صدور دستور سنه    
 
إ إلدستور إلباب وتغيير نظام إلحكم ف

ي للبدرإج إلحقوق وإلحريات وباستقرإء إلموإد إلسبعة إلمخصصة لحقوق وإلحريات، نلةحظ ؤنها تتضمن مادتير  
إلثان 
 لحق إلملكية.  (29) (89و ) (28) (83)
 ولكن هذإ إلدستور لم ينص عن حق إلتعليم رغم إنه من إهم إلحقوق إلإجتماعية.    

ي مادته ) إلمؤقت 8419أما إلدستور سنة 
 
 .(30)( عن حق إلملكية 85أكد ف

ي إلحماية  (31) وكذلك كرس هذإ إلدستور بعض موإده لهم أنوإع إلحقوق إلإجتماعية متمثلة بحق إلعمل   
 
وإلحق ف

 . ي وحرية إلبحث إلعلمي
ي إلتعليم إلمجان 

 
 إلإجتماعية وإلحق ف

ي دستور سنة    
 
إلمتعلقة بالحق إلملكية إلخاصة وإلملكية إلزرإعية،  8411ومن جدير بالذكر إلنصوص إلوإردة ف

، حق إلتعليم وحق تأسيس منظمات نقابية  إئب، حق إلعمل، ضمان إلإجتماعي ، مطابقة مع إلموإد (32)قانونية إلصر 
ي دستور سنة 

 
 .8419إلمكرسة لتلك إلحقوق إلوإردة ف

إلمؤقت تضمنت مجموعة من إلحقوق وإلحريات، ورغم ؤقرإر هذإ إلدستور لبعض إلمعايير  8430ستور سنة أما د   
ي يتضمنها إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان سنة 

، فإن إلجانب 8411، وكذلك إلعهدإن إلدوليان سنة 8491إلت 

                                                           
ي ظل إلدساتير إلعرإقية، رسالة ماجستير مقدمة إل كلية علوم إلسياسية، جامعه  ( 27)

 
أزهار عبد إلكريم عبد إلوهاب، إلحقوق وإلحريات ف

 .10، ص8413بغدإد، 
 . 8421( من دستور جمهورية إلعرإق إلمؤقت لسنة 83لمادة )ينظر إ(  28)
 ( من دستور نفسه. 89ينظر إلمادة )(  29)
 .8419( من دستور جمهورية إلعرإق إلمؤقت لسنة 85ينظر إلمادة )(  30)
 ( من دستور نفسه. 32، 39، 33، 54، 83، 81ينظر إلموإد ) ( 31)
 .8411( من دستور إلجمهورية إلعرإق إلمؤقت لسنة 31، 38، 81أ، -83، 88، 80لمزيد ينظر إلموإد ) ( 32)
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 لها بعض
ً
ه أصبحت طبقا ي قد عير عن وجود إنتهاكات وإنحرإفات خطير

إلحقوق وإلحريات غير  إلتطبيف 
كبير محمية، بل ؤنها أهدرت إل حد  

 (33). 
وإت إلطبيعية ووسائل ؤنتاج إلأساسية ملك     بالنسبة للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية نص إلدستور عن أن إلير

إم إلدولة بكفالة تحسير  إلعمل، حق إلتعليم وإلزإم إلدولة بمكافحة إلأ  
ومية وجعل إلشعب، حق إلملكية إلخاصة، إلي 

 كدساتير إلسابقة عن توفير 
ً
ي مختلف إلمرإحل إلدرإسية، تكفل إلدولة حرية إلبحث علمي ونص أيضا

 
ي ف

إلتعليم مجان 
 .(34)إلضمانات إلإجتماعية 

حمل إول دستور بعد سقوط نظام إلبعث، تسمية قانون إدإرة إلدولة إلعرإقية للمرحلة إلإنتقالية، وقد خصص إلباب 
ي منه ل

(، وباستقرإء نصوص هذه 53-80لحقوق وإلحريات وأطلق عليه )إلحقوق إلأساسية( ويتضمن إلموإد من )إلثان 
ة بالحقوق إلمدنية وإلسياسية مقارنة بالحقوق إلإقتصادية وإلثقافية حيث نلةحظ لم  إلموإد نلةحظ إول عناية كبير

 تكفله إلدولة للموإطنير  
ً
ء إلكثير 89اءت إلمادة )بل ج ،يجعل هذإ إلدستور من حق إلعمل حقا ي

( منه بعبارة فيها إلسر
 .(35) من إلمرونة

ي كافة إنحاء إلعرإق بلة قيود
 
ي إلتملك ف

 
ي ف

 
 عن حق إلملكية إلخاصة، وحق إلموإطن إلعرإف

ً
 .(36) ونص إلدستور إيضا

للفرد ، مثل ما أشاره قد أشاره ؤل إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية  5002أما بالنسبة دستور جمهورية إلعرإق لسنة    
ي عن وفق أسس حديثه تضمن إستثمار  52ؤليه إلمادة )

 
ي تنص عن أنه " تكفل إلدولة ؤصلةح إلإقتصاد إلعرإف

( وإلت 
 بعد عقد من 

ً
 إليوم يصبح قديما

ً
كامل موإرده " ، ونلةحظ عن هذإ نص أنه عباره مطاطية عامة حيث ما يعتير حديثا

، ويجدر إلزمن لذلك كان يجب عن إلمشر  ي
 
إتيجية إلمطلوبة بإدإرة إلإقتصاد إلعرإف ع أن يشير بشكل وإضح إل إسي 

ي تكفل إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ، حيث أكد دستور عن 
 من إلموإد إلت 

ً
بالؤشارة لقد خصص هذإ دستور عديدإ

ي هذإ إلمجال تلك إلحقوق وبشكل ينسجم مع إلمعايير إلدولية إلحديثة لحقوق إلؤنسان ، و كان إلد
 
 ف

ً
إ ستور متمير 

 إلشملة إلموإد )
ً
 كاملا

ً
ي إلعهد إلجمهوري ، وإفرد لها بندإ

 
ي أكدت عن  31، إل 55مقارنة بالدساتير إلسابقة ف

( ، وإلت 
ي ظروف بيئية سليمة و إلرياضة وإلأشة ... 

 
ي بالتملك و إلعمل و إلتعليم وإلعيش ف

 
 حق إلعرإف

ي لعام 
 
إساسا لمنظومة متكاملة من إلحقوق إلإقتصادية تهدف إل تحقيق إلتنمية إلشاملة 5002يرس إلدستور إلعرإف

وإلمستدإمة وضمان إلعدإلة إلإجتماعية، هذه إلمنظومة إلدستورية تتجاوز مجرد إلإقرإر بالحقوق إلفردية لتؤسس 
لإقتصادية إلمختلفة، كالحق لرؤية شاملة للتنمية إلإقتصادية وإلإجتماعية، فالدستور يربط بشكل وثيق بير  إلحقوق إ

 .  إياها مكونات إساسية لتحقيق إلرفاه إلإجتماعي
ً
إ ي إلعمل وإلتعليم وإلصحة وإلبيئة إلنظيفة، معتير

 
 ف

  
 
 المبحث الثان

 العلاقة بي   المعايێ  الدولية الحديثة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ي دساتير إلدول هو إلإتجاه إلعالمي إل إلإهتمام بهذه    

 
إلسبب إلأساسي لتكريس إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف

ي بها، كما أن إلدول غير 
إم دولي بأن تف 

إلحقوق وتصديق عن إلإتفاقيات إلمتعلقة بهذه إلحقوق وأصبح عليها إلي  
إم بها باعتبار أن تلك إلحقوق إلمصدقة عن هذه إلإتفاقيات وهذه فرضية نادر إل وجود وهم قليلون، وعليهم إلإلي  

 من إلقانون إلدولي إلعام إلذي هو ملزم لكافة دول عالم. 
ً
 أصبحت تمثل جزءإ

 :  عن ذلك سنقسم هذإ إلمبحث إل مطلبير 
ً
 وبناءإ

 إلمطلب إلأول: إلمعايير إلدولية إلحديثة إلخاصة بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية. 
: مدى إنعكاس إلمعايير إلدولية إلحديثة عن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية.  ي

 إلمطلب إلثان 

                                                           
ي قانون حقوق إلؤنسان، دإر إلحامد، عمان، إلأردن ، ( 33)

 
 .11، ص5004د. حيدر أدهم عبد إلهادي، درإسات ف

 .8430( من دستور إلجمهورية إلعرإق إلمؤقت لسنة 35، 53، 81، 83فقره ج(،-81، )82، 89، 83للمزيد ينظر إلموإد ) ( 34)
ي إلمادة )  (35)

 
( منه: )عن إلدولة إلعرإقية ووحدتها إلحكومية، بحدود موإردها مع إلأخذ بالإعتبار إلحاجات إلحيوية إلإخرى إن 89وجاء ف

 تسع لتوفير إلرفاه وفرص إلعمل للشعب(. 
 ( من قانون إدإرة إلدولة إلعرإقية للمرحلة إلإنتقالية. 53( و )81ينظر إلمادة ) (36)
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

 المطلب الأول
 المعايێ  الدولية الحديثة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ي كرست للحقوق إلإقتصادية وإلإجتم   
ي هذإ إلفرع نتجه إل درإسة إلموإثيق وإلمعاهدإت إلدولية إلت 

 
ة  اعية،ف وهي ركير 

ي منظومة حقوق إلإنسان إلعالمية ويعد إلؤعلةن
 
إلعالمي لحقوق إلؤنسان وإلعهد إلدولي لحقوق إلإقتصادية  إساسية ف

، بإضافة إل أنه نجد بعض   لتلك إلحقوق وجزء من إلقانون إلدولي
ً
 دوليا

ً
وإلإجتماعية وإلثقافية هما بمثابة معيارإ

.  إلإتفاقيات عن نطاق إلؤقليمي   بمثابة إلمعايير لتلك إلحقوق عن مستوى إلؤقليمي
 سنشير إل تلك معايير بفروع إلأتية: 

وإلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية  8491إلأعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان  إلفرع إلأول: 
 .8411وإلثقافية 

ي إلإ 
 
: تنظيم إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية ف ي

 .                        8423تفاقية إلأوروبية لحقوق إلؤنسان إلفرع إلثان 
 .8414إلفرع إلثالث: إلإتفاقية إلأمريكية لحقوق إلؤنسان 

 الفرع الأول
 1444والعهد الدول  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  1421الأعلان العالم  لحقوق الإنسان 

ي إلمساوإة  8491وق إلؤنسان لسنة تضمن إلؤعلةن إلعالمي لحق    
 
ه من إلحقوق إلأساسية، كالحق ف مجموعة كبير

ي حريته إلفكر ورأى وإلتعبير ... 
 
ي إلحياة وإلحق ف

 
 وإلحق ف

 بالمجتمع يكفل له    
ً
أما فيما يتعلق بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية فقد بير ّ إلؤعلةن أن كل إلفرد باعتباره عضوإ

ى عنها لكرإمة إلؤنسان ونمو شخصية، وتبير  أنها إلحقوق إلإقتصادية  وإلإجتماعية، وتوصف هذه إلحقوق بأنها لإ غت 
 تبير ّ حدود تحقيق هذه إلحقوق ومدىى إلذي يتوقف به ذلك 

ً
، وأيضا تتحقق بوإسطة إلمجهود إلقومیي وإلتعاون إلدولي

عن موإرد لكل دولة وموإرد إلمجتمع إلدولي 
 (37). 

ف بها )حق إلزوإج وحق إلأشة     د (39)، حق تملك (38)وتتضمن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إلمعي 
ّ
، حق تقل

 .(43)، حق إلتعليم (42) ، إلحق إلعمل(41)، حق إلضمان إلإجتماعي (40) إلوظائف إلعامة
ي إلؤعلةن   

 
إلعالمي لحقوق إلؤنسان إل  وبعد ؤقرإر هذإ إلعهد تحولت إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية إلوإردة ف
، ويتكون إلعهد من ديباجة و ) ي

 
إمات قانونية مصدرها إلقانون إلدولي إلإتفاف  مادة( 38إلي  

بينت إلديباجة أن هذه إلحقوق تنبثق من كرإمة ؤنسان ويجب تهيئة إلظروف إلمناسبة لتمكير  كل ؤنسان بحقوقه 
إم إم ومرإعاة إلعالميير  لحقوق إلؤنسان وحرياته، وكذلك  إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية، وبينت إلي  

إلدول بالإحي 
ي هذإ إلعهد 

 
ف بها ف ي إلسعي إل تعزيز ومرإعات إلحقوق إلمعي 

 
إم إلفرد ومسؤوليته ف  .(44)إلي  

وقد تضمن هذإ إلعهد مجموعة من إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، حيث نص عن حق إلعمل وإلحقوق    
 للجميع، (45)إلمتفرعة عنه 

ً
ي تربية وإلتعليم وجعل إلتعليم إلأساسي ؤلزإمیي وإتاحته مجانا

 
 عن إلحق ف

ً
، ونص إلعهد أيضا

ي إلحياة إلثقافية وإلتمتع بفوإئد إلتقدم إلعلمي 
 
ي إلمشاركة ف

 
ي إختيار مدإرس للاولإدهم، وإلحق ف

 
وحرية ؤباء ف

                                                           
ي أثر إلإتجاهات إلسياسية إلمعاضة عن حقوق إلؤنسان، مطبعة رفيدى، عمان، إلأردن، د. محمد ( 37)

 
 83، ص8412 سليم غزوي، إلوجير  ف

 ومابعدها. 
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 81ينظر إلمادة ) ( 38)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 83ينظر إلمادة ) ( 39)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 58ينظر إلمادة ) ( 40)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 55ينظر إلمادة ) ( 41)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 53ينظر إلمادة ) ( 42)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 51ينظر إلمادة ) ( 43)
، إلوثائق إلدولية إلمعنية لحقوق إلؤنسان، ط ( 44) ي

يف بسيون  وق، إلقاهرة، مصر، 8د. محمود شر  .55، ص5003، دإر شر
 .8411لسنة ( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية 3، 1ينظر إلمادتير  ) ( 45)
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، كما تض من حق إلضمان إلإجتماعي وحق إلأشة وشباب وبتطبيقاته وحرية إلبحث إلعلمي وإلنشاط إلؤبدإعي
 .(46)وأطفال وحق إلحصول عن مستوى معيشة ملةئم 

 لمادة )
ً
ي سبيل تنفيذ نصوصه وذلك وفقا

 
 ( من إلعهد. 81ونظم إلعهد إلؤجرإءإت إلمتخذة ف

ي أن تتعهد إلدولة بتقديم ت    
 
إف عن تطبيق أحكامه يتمثل ف قارير دولية عن كما أن إلعهد قد إستحدث وسيلة للاشر

ي إلميثاق 
 
 .(47)مدى تنفيذها للحقوق إلوإردة ف

 لنص للمادة )   
ً
( أن يقدم إلتقارير إل جمعية إلعامة من وقت للاخر، 55هذإ وللمجلس إلإقتصادي وإلإجتماعي وفقا

ي إلإتفاقية وإلوكالإت 
 
ي جرى إستلةمها من دول أطرإف ف

متخصصة، مع توصياتها طبيعة عامه وملخص لمعلومات إلت 
ي إلعهد. 

 
 بشأن إلؤجرإءإت إلمتخذة وتقدم إلذي جرى ؤحرإزه من أجل إلوصول إل مرإعات عامة للحقوق مقرره ف

نلخص فيما سبق ؤن إلعهد إلدولي للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية قد جاء بأحكام تفصيلية للحقوق    
نسان، كذلك بير  إلؤجرإءإت إلوإجب إتخاذها من أجل وضع نصوص إلوإردة فيه مقارنة، بل إلؤعلةن إلعالمي بحقوق إلؤ 

 إلعهد موضوع إلتنفيذ. 
  
 
 الفرع الثان

  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
 
    1431تنظيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ف

ي روما، بتوقيع عن إلإتفاقية إلأوروبية لحقوق إلؤنسان 82إجتمع وزرإء )
 
ي ( دولة أوروبية ف

 
ي دخلت حير  إلنفاذ ف

وإلت 
3/4/8423(48). 
 إلعهد إلدولي لحقوق إلإقتصادية    

ً
ي ينص عليها إيضا

أن هذه إلإتفاقية قد إشتملت عن إلحقوق وإلحريات إلت 
 ) ي حرية تفكير

 
ي إلحياة، حق إلحرية وإلأمن، حظر إلتعذيب، إلحق ف

 
 وإلإجتماعية وإلثقافية، حيث إشتمل عن )إلحق ف

، ولكن كلةمنها قد نص إلحقوق إلأساسية إلسابقة     ي صدوره إلعهد إلدولي
 
ويجدر بالؤشارة أن هذه إتفاقية قد سبق ف

ي إلإتحادإت إلتجارية، حرية تكوين إلجمعيات، حق تكوين 
 
إك ف وأشاره إل بعض إلحقوق إلإجتماعية مثل )حق إلإشي 

ي إلتعليم برتوكول خاص  إلأشة وإلزوإج(، لإ كنه لم يرد فكر حق إلعمل ضمن
 
ف بحق إلملكية وإلحق ف إلحقوق وإعي 

ي 
 
 .5/2/8425موقع ف

( من ذإت إلإتفاقية جاءت بألية لتفعيل وتدقيق هذه إلحقوق نصت عن أن " لكل ؤنسان إنتهكت 83مادة )إلو    
ي وسيلة إنتصاف فعاله أمام سلطة وطنية و 

 
ي هذه إلمعاهدة، إلحق ف

 
لو كان هذإ إلإنتهاك حقوقه وحرياته إلمحددة ف

 قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية " 
 بالحقوق إلمدنية وإلسياسية لإ كنها    

ً
إ  كبير

ً
ونلخص مما سبق ؤن إلإتفاقية إلأوروبية لحقوق إلؤنسان قد أولت إهتماما

ي سنة 
 
وتوكول إلمكمل لما إلصادر ف  حق إلملكية قد نص عن 8425أغفلت إلحقوق إلإقتصادية وإلثقافية حت  إلير

 وإلتعليم وأغفل ؤشارة إل إلحقوق أخرى. 
 الفرع الثالث

 1444الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
( ماده، ركزت إلإتفاقية عن إلحقوق إلمدنية وإلسياسية، حيث أفردت لها 15تتكون هذه إلإتفاقية من ديباجة )   

ي تضمنها إلفصل إلثالث من 52إل  3إلموإد من )
إلإتفاقية، أما إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية فقد بينت ( وإلت 

                                                           
 .8411( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية لسنة 82، 89، 83، 80، 1ينظر إلموإد ) ( 46)
 .8411( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية83ينظر إلمادة ) ( 47)
ي تتضمن ؤنشاء لجنة أوروبية  ( 48)

تضمنت إلإتفاقية مقدمة و خمسة أقسام، إلقسم أول نصوص تتعلق بالحقوق وإلحريات، إلقسم إلثان 
لحقوق إلؤنسان ومحكمة أوروبية لحقوق إلؤنسان ،وإلقسم إلثالث بير  كيفية تشكيل إللجنة وعضوية فيها وإلإختصاص، وإلقسم إلرإبع 

ة و إختصاصاتها ، أما إلقسم إلخامس تضمن أحكام تتعلق بالمحكمة وإللجنة و للمزيد ينظر د. أحمد بشاره تتضمن تكوين محكمة أوروبي
ي مجلة إلجزإئرية لعلوم إلقانونية وإلسياسية، 

 
ي حماية حقوق إلؤنسان، بحث منشور ف

 
، دور إلمحكمة أوروبية لحقوق إلؤنسان ف موسى

ي ، مصدر سابق ،ص، د. محمو 993،ص5083(، 2(، إلعدد)29إلمجلد )
يف بسيون   . 354د شر
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ي إلمادة )
 
( ؤن إلدول إلأطرإف تتعهد أن تتخذ كل إلؤجرإءإت إللةزمة ولإسيما إلإقتصادية وإلتقنية منها 51إلإتفاقية ف

ه من إلوسائل إلملةئمة لكفالة إلحقوق إلإقتصادية وإ ي    ع أو غير  عن طريق إلتشر
ً
لإجتماعية بقصد إلتوصل تدريجيا

ي ميثاق منظمة إلدول إلأمريكية 
 
 .(49)وإلثقافية إلمبينة ف

إماتها بموجب هذه     ي يجوز لدولة أن تتخذ ؤجرإءإت توحد بعض إلي  
ي إلفصل إلرإبع إلحالإت إلت 

 
وحددت إلإتفاقية ف

ي تهدم إستقلةلية إلدولة أو أمنيها 
، (50)إلإتفاقية وهي أوقات إلحرب أو إلخطر إلعام أو سوإها من إلحالإت إلطارئة إلت 

ورإت إلوضع لكن فقط بالقدر وخلةل إلمدة إلذين تقتضيهم  .(51) إلطارئا ض 
ي لجنة تتكون من سبعة أعضاء تتمتعون بصفات خلقية عالية    

 
أن تدإبير إلحماية إلمقررة لحقوق إلؤنسان مقصورة ف

ي إلشكاوىى إلمقدمة من إلأعضاء ضد أي خرق لهذه 
 
ي مجال حقوق إلؤنسان، وتختص بنظر ف

 
ومشهود لهم بالكفاءة ف

 .(52)ف إلإتفاقية من قبل دولة إلطر 
 بالحقوق إلمدنية وإلسياسية مقارنة بالحقوق 

ً
إ ونخلص مما سبق ؤن إلإتفاقية إلأمريكية لحقوق إلأنسان إهتم كثير

-إلإقتصادية وإلإجتماعية ودليل عن ذلك قول إلدكتور عن محمد إلدباس " كان أول بوضعي نصوص إلإتفاقية 
ي صلب. إلأمريكية لحقوق إلؤنسان إلؤشارة إل إلحقوق إلإق

 
 تصادية وإلإجتماعية ف

إلإتفاقية كالحقوق إلمدنية وإلسياسية وليس إلؤحالة إل ميثاق )بوجوتا( لؤنها لإ تقل أهمية عن إلحقوق إلمدنية    
 .(53)وإلسياسية 

  
 
 المطلب الثان

 مدى انعكاس المعايێ  الدولية الحديثة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ى إلميادين وذلك لتوفير ظروف موإتيه     ي

ي شت 
 
أن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية تقررت بموجب مبدأ تدخل إلدولة ف

 من إلدولة 
ً
 ؤيجابيا

ً
 من إلمعيشة للافرإد ونتيجة لتطور إلإقتصادي وإلإجتماعي إلذي فرض تدخلا

ً
تحقيق مستوى لإئقا

 يجب عن للاطاحه ممارسة تلك إلحقوق، ومن هذإ إلمنطلق 
يعي لتلك إلحقوق لكي تعيش إلفرد بالكرإمة وتوفير إلحد إلملةئم للمعيشة إلكريمة  إلدولة إلتكريس إلدستوري وإلتشر
ي هذإ إلمطلب عن إلمعايير إلدولية إلحديثة إلخاصة من إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، 

 
كز ف بمعايير إلعالمية، سي 

ي ثلةثة فروع: 
 
 ف

ي  حقإلإلفرع إلأول: 
 
 إلعمل.  ف

 : ي
ي إلتعليم. إلإلفرع إلثان 

 
 حق ف

ي  حقإلإلفرع إلثالث: 
 
.  ف  إلضمان إلإجتماعي

 الفرع الأول
   الحق
 
 العمل ف

ي يقرها إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية لسنة     
ي إلعمل أول إلحقوق إلت 

 
يعد إلحق ف

ي ؤتاحة فرصة (55)، وإلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان أشاره إل حق إلعمل (54) 8411
 
ي إلعمل ف

 
، حيث ينحصر إلحق ف

 ثم فإن إلإهتمام ينصب عن إلذين لإ تتاح لهم فرصة عمل.  إلعمل ومن
ي أجر عا   

 
ي إختيار إلعمل إلذي يريد وف

 
ي أن يعمل من أجل إلعيش وحقه ف

 
ي إلعمل هو حق إلأنسان ف

 
دل يكفل وإلحق ف

ي تحديد 
 
ي إلؤجازإت وف

 
ي أن ينظم وينشأ لحماية مصلحته وكذلك إلحق ف

 
ي إلحماية من إلبطالة وف

 
له وأشته عيشة وف

                                                           
 .8414( من إلإتفاقية إلأمريكية لحقوق إلؤنسان51ينظر إلمادة ) ( 49)
، قانون حقوق إلؤنسان، ط ( 50)  .33، ص5003، منشأة إلمعارف، إلؤسكندرية، مصر،9د. إلشافعي محمد بشير
 .8414( من إلإتفاقية إلأمريكية لحقوق إلؤنسان53ينظر إلمادة ) ( 51)
، مصدر سابق، ص ( 52) ي

يف بسيون   .321د. محمود شر
ي تعزيزها، دإر إلثقافة للنشر  ( 53)

 
طية ف عية إلؤجرإءإت إلشر د. عن محمد إلدباس، عن عليان أبو زيد، حقوق إلؤنسان وحرياته ودور شر

 .591، ص5083وإلتوزي    ع، عمان، إلإردن،
 .8411قتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية لسنة ( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإ1ينظر إلمادة ) ( 54)
 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 59، 53ينظر إلمادتير  ) ( 55)
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ي حالة 
 
ي إلضمان وتأمير  إلإجتماعي بالنسبة لما قد يصبه من أذى وحصوله عن رإتب ف

 
ساعات إلعمل وحق ف

ي عمله
 
 لما بذله من جهد ف

ً
 . (56) إلتقاعد تقديرإ

( إلصادرة عن منظمة إلعمل إلدولية وهي سكوك  ILSجدر بالؤشارة توجد مجموعة من إلمعايير إلعمل إلدولية ) وي   
ي إلعمل وه ؤما إتفاقيات و معاهدإت دولية 

 
قانونية ،وضعتها هيئاتها إلمكونة و تحدد إلمبادئ وإلحقوق إلأساسية ف

ي منظمة إلعمل إلدولية إلتصدي
 
ق عليها وه بمثابة مبادئ توجهيه وتعتمد معايير إلعمل ملزمه يجوز لدول أعضاء ف

يعية للنظر فيها حت  نهاية حزيرإن  إعتمدت  5081إلدولية ويتعير  عن إلدول إلأعضاء عرضها عن إلسلطة إلتشر
( بروتوكولإت تغطى مجموعة وإسعة من قضايا إلعمل 1( توصيات و )502( إتفاقية و )814منظمة إلعمل إلدولية )

ي تغطيها معايير إلعمل إلدولية : وتشم
 ل إلمجالإت إلت 

، تنمية  ي
)حقوق إلعامل إلأساسية، إلسلةمة مهنية، إلأجور، ساعات إلعمل، سياسات إلتوظيف، إلتدريب إلمهت 

ي ...( ، إللغاء إلعمل إلجير  (57) إلمهارإت، وحقوق فيئات محدده من إلعمال، ؤدإرة إلعمل، إلتأمير  وإلضمان إلإجتماعي
ي إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان وإلعهد إلدولي إلخاص و    

 
نلخص مما سبق أن إلمعايير إلدولية لحق إلعمل وإرده ف

مة بجهد منظمة إلعمل  بالحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية ومجموعة من إلإتفاقيات وإلمعاهدإت إلمير
 مل وتحقيق عدإلة إلإجتماعية. إلدولية للدول إلأعضاء، لتحسير  ظروف إلعمل وحماية حقوق عا
  
 
 الفرع الثان

  التعليم
 
 الحق ف

ي كفلتها معظم إلموإثيق وإلمعاهدإت إلدولية وإلؤقليمية،    
ي إلتعليم من أهم إلحقوق إلإجتماعية إلت 

 
يعد إلحق ف

ي تتعلق 
ي إلأمم إلمتحدة، حيث ؤن غالبية إلنصوص وإلموإد إلت 

 
 بير  دول إلأعضاء ف

ً
إ  كبير

ً
ي إلتعليم ؤجماعا

 
وشغل إلحق ف

ي تطرقت لهذإ إلحق وربما يعود سبب هذإ إلقبول بهذإ إلحق لم تلق معارضة من إلدول عن تلك 
موإثيق وإلمعايير إلت 

ي إلمجتمع بحيث لإ يمكن فصل إلتعليم عن مرإحل 
 
 مع تطور شخصية إلفرد ف

ً
ي إلتعليم ملةزما

 
إلدولي باعتبار إلحق ف

 .(58)تطوره إلفكرية 
دولة بتمكينهم من إلحصول عن إلتعليم وقد أكد إلمعايير إلدولية إلمتعلقة بهذإ إلحق وكفل حق إلأفرإد عن إل   

ي إلدولة، 
 
ي ضمن إلؤمكانيات إلمتاحة للنهوض بقابلياتهم وتنميتها، باعتبار أن حرية إلتعليم حق لكل إلفرد يعيش ف

 
إلكاف

لذإ إلمعايير إلدولية ركز عن مجموعة من إلنقاط ضمان ممارسة لهذإ إلحق وكفالتها 
(59) : 

ي )إلأ -أ
. جعل إلتعليم إبتدإن 

ً
 وإتاحة مجانا

ً
( ؤلزإميا  ساسي

 للجميع بكافة إلوسائل إلمناسبة.  -ب
ً
، وجعله متاحا ي

ي وإلمهت 
ي ذلك إلتعليم إلتقت 

 
 إلتعليم إلثانوي بمختلف أنوإعه بما ف

 ؤتاحة إلتعليم إلعالمي للجميع. -ج
بية إلأساسية للذين لم يلتحقوإ بالتعليم. -ء  إلإهتمام بالي 
إم حرية أباء أو إلأو -ه يطة تقيد إلمدإرس مختار إحي  ي إختيار مدإرس للاولإدهم غير إلمدإرس إلحكومية، شر

 
صياء ف

 بمعايير إلتعليم وضمان تربية أولإد سوية. 

                                                           
ي حماية حقوق إلؤنسان، رسالة ماجستير مقدمة إل إلمعهد إلعالمي لدرإسات  ( 56)

 
، دور منظمة إلأمم إلمتحدة ف حصام عبد إلأمير

 .31، ص5002إلسياسية وإلدولية، إلجامعة إلمستنصرية،
ح عقد إلعمل إلفردي، ج ( 57) ، شر ي إلقانون إلإجتماعي

 
، إلوسيط ف عي ، 5003بية، إلقاهرة، مصر،، دإر إلنهضة إلعر 5د. أحمد حسن إلير

 .48ص
وت، لبنان،  ( 58) ، بير ي ، منشورإت   إلحلتر ي

 .814، ص5080د. أحمد سليم سعيفان، إلحريات إلعامة وإلحقوق إلؤنسان، إلجزء إلثان 
لإجتماعية ( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية وإ83( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان وإلمادة )51ينظر إلمادة ) ( 59)

ي إلإجتماعي لسنة 5( من إلإتفاقية إلخاصة بوضع إللةجئير  وإلمادة )55وإلثقافية وإلمادة ) ومنتدى إلعالمي  8418( من إلميثاق أورونر
ي )دإكار( لسنة )

 
بية ف  (.5000للي 
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 إلهجوم عن إلمعلمير  وإستخدإم -و
ً
تبة لصرإعات مصلحة عن عملية إلتعليم مثلا إلحد من إلأثار إلسلبية إلمي 

 ، وعدم سماح بتجنيد إلطلةب. إلمدإرس لموإقع إلعسكرية وتعريضهم لخطر 
. -ز ي

 تمنح إلدول للةجئير  نفس إلمعاملة إلممنوحة لموإطنيها فيما يخص إلتعليم إبتدإن 
ي مجال إلتعليم.  -ح

 
 ؤزإلة أوجه إلتفاوت بير  إلجنسير  ف

ب -ط  إلصر 
ً
 وإهانة. تحسير  كافة إلجوإنب إلنوعية للتعليم، وإلقضاء عن جميع أشكال سوء إلمعاملة وإلعنف مثلا

 الفرع الثالث
   حقال

 
 الضمان الاجتماع   ف

ي    ع أو أي ترتيب     عرفت إلرإبطة إلدولية لضمان إلإجتماعي بأنه "أي برنامج حماية إجتماعية كما وضعه بموجب إلتشر
قة، ؤلزإمیي أخر، ويوفر للافرإد درج من أمن إلدخل عندما يوإجهون حالإت طارئة تتعلق بالشيخوخة، أو إلعجز، أو إلؤعا

 إلوصول إل إلرعاية إلطبية وإلعلةجية أو إلوقائية "
ً
 .(60)أو إلبطالة، أو تربية إلأطفال، قد يوفر أيضا

ي إلحياة إلإجتماعية، وقد حددت لتلك    
 
تكريس إلمعايير إلدولية وإلموإثيق إلدولية إلمتعلقة بالحقوق إلؤنسان لحق ف

ع عن عاتق كل دولة ضمان إلوفاء بالمستويات إلأساسية لكل حق إلحقوق معايير إلحد إلأدن  لضمان إلإجتماعي ويق
ي إلدولة إلمعنية. 

 
 من إلحقوق مع مرإعات قيود إلموإرد إلقائمة ف

إلمعايير إلدنيا لضمان إلإجتماعي تتمثل ب )إلرعاية إلطبية، ؤعانة إلمريض، ؤعانة إلبطالة، إلؤعانات إلعائلية وإلأمومة، 
، إلشيخوخة(ؤعانات إلعجز، ؤعانات ؤصا  (.61) بات إلعمل، ؤعانة إلورثة، حقوق إلأشخاص إلمعاقير 

إبطة وأساسية إلأتية:  ي تلك حقوق إلمعايير إلمي 
 
 لضمان وحماية وإلوفاء بهم يجب أن تتوفر ف

ي إلدول إلفروع -أ
 
ي توفرها نظم إلضمان إلإجتماعي ف

تغطية إلحالإت إلطارئة إلإجتماعية يجب أن تشمل إلتغطية إلت 
. إلأس

ً
نا أليها سابقا ي أشر

 اسية إلتسعة إلت 
كان ما يتألف منه متاح بتقديم إلمستحقات   أنإلتوإفر يجب عن إلدول إلتأكد أن نظام إلضمان إلإجتماعي إلقائم -ب

إف علية، عن أن  ورية للمعالجة إلأثار ذإت إلصلة عن إلمعيشة، ويجب أن تظلع إلدولة بإدإرة هذإ إلنظام وإشر إلصر 
ي 
 
ورة وضع موضوع ضمان إلإجتماعي ف يتسم بالإستدإمة بغية ضمان إللاستقرإرية، وإلوإقع إجتماعي يدعو إل ض 

 .(62)ة إلعامة بأي إلدولة، لك يتحقق إلعدإلة إلإجتماعية صميم إلسياس
، كافية بمقدإرها ومدتها بحيث -ج ي إلضمان إلإجتماعي

 
إلكفاية يجب أن تكون إلمستحقات إلممنوحة بموجب إلحق ف

ي إلحصول عن 
 
ي إللةئق وحقهم ف

ي مستوىى معيسر
 
يتمكن إلمستفيدون من أعمال حقهم بحماية أشه ودعمها وحقهم ف

 .(63)رعاية إلصحية إلكافية لهذه غاية إل
 .(64) وإلكفاية عنصر من عناض ومعيار لحق إلضمان إلإجتماعي أكد عليها إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان

ي    
ونرى بأن تغطية تلك إلحقوق يجب عن أسس إقتصادية ترإعه قوإعد إلعدإلة إلإجتماعية لتوفير مستوىى معيسر

إم إلمعايير إلدولية إلمنظمة لتلك حقوق سوإء من حيث إلمساعدإت وإلأشخاص يضمن إلحياة إلكريمة للا
فرإد وإحي 

 إلجديرون بالحماية. 
 
 

                                                           
، 84وإلموإد ) 8425إلإجتماعي لسنة  ( إلمتعلقة بشأن إلمعايير إلدنيا لضمان805( من إلإتفاقية رقم )2، 5، 8للمزيد ينظر إلموإد ) ( 60)

( من إلعهد إلدولي للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية 53، 85، 88وإلموإد ) 8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان 52، 55، 58
 . 8434( من إلإتفاقية إلقضاء عن جميع أشكال إلتميير  ضد إلمرأة 4، 1، 3وإلموإد ) 8411وإلثقافية لسنة 

، بدون إسم إلناشر مق ( 61) ي
ون  ال بعنوإن إلضمان إلإجتماعي متاح عن إلموقع إلؤلكي 

www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity   83:29إلساعة  80/85/5052تاري    خ إلزيارة. 
يعة وإلقانون، بطنطا، إلعدد ) ( 62) ي مجلة كلية إلشر

 
ي تحقيق إلمصالح، بحث منشور ف

 
(، 32د. محمود توفيق قنديل، حد إلكفاية وأثره ف

 .52، ص5050إلسنة 
، إلؤسكندرية، مصر،  ( 63) ي ظل إلمعايير إلدولية، دإر إلفكر إلجامعي

 
ي إلصحة ف

 
 .35، ص5081د. عبد إلعزيز محمد حسن حميد، إلحق ف

 .8491( من إلؤعلةن إلعالمي لحقوق إلؤنسان لسنة 52ينظر إلمادة ) ( 64)

http://www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity
http://www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity
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 الخاتمة: 
وإقع وتوفير مناخ وظروف إجتماعية وإقتصادية وثقافية ملةئمة  أن أهم ضمانات تحويل إلحرية من مجرد فكرة إلى    

للفرد، وتظل إلوسائل إلقانونية بأجمعها معدومة إلقيمة مالم يحصل إلفرد عن مستوىى معيشة ملةئم وكريم وهو ما 
 .
ً
ي أولا

 جعلنا نؤمن بأن إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية تأن 
: الاستنتاجات

ً
 أولا
إل تكريس إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية للدساتير ها هو إلإتجاه إلعالمي إل إلإهتمام بهذه ؤن ما دفع إلدول -8

إم  إلحقوق وإن غالبية إلدول إلعالم مصدقة عن إلمعاهدإت وإلإتفاقيات إلمتعلقة بهذه إلحقوق أصبح عليها إلي  
ي بها. 

ي بأن تف 
 قانون 
ي تحويل إلحرية من مجرد نظرية-5

 
إل وإقع هو توفير ظروف إلإقتصادية وإلإجتماعية ملةئمه للفرد  من أهم ضمانات ف

 وتظل إلوسائل إلقانونية بأجمعها ليس لها إلقيمة مالم يحصل إلفرد عن مستوى معيشة ملةئم وكريم. 
ك فيها جميع إلدول فسلطة إلتنفيذية لها -3 وع يشي   ؤن تطبيق وكفالة إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية هو بمثابة مشر

 دور فعال بكفالة وتطبيق تلك إلحقوق. 
ي أثارت إلكثير من -9

جاء إلعهد إلدولي للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلثقافية، ببعض إلعبارإت إلغامضة إلت 
ي “إلنقاش وإلتساؤلإت إلمتعلقة بتنظيم بتلك إلحقوق مثل:  بأقصى ما تسمح به إلموإرد إلمتاحة" و "إلأعمال إلتدريحر

ير لدفع " لنصوص إلع إماتها وإلتير  
هد وهذإ يؤدى إل أن بعض إلدول تستمد إل غموض إلعبارإت لتحلل من إلي 

 مسؤولياتها إلدولية. 
إيد بحقوق إلؤنسان بشكل عام وإلحقوق إلإجتماعية وإلإقتصادية بشكل  -2 بعد إلحرب إلعالمية إلثانية بدأ إلإهتمام يي  

 معظم إلدساتير إلحد
ً
 خاص، فنجد أن تقريبا

ً
يثة، ومنها دساتير إلعرإق إلمتعاقبة وبعد ؤعلةن إلجمهورية، تتضمن عددإ

إف بها يعية وإلحكومة بالإعي   من إلحقوق من إلحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، وبذلك هي تلزم إلسلطة إلتشر
ي -1

 
 ذي سيعتمده. طبيعة إلفلسفة إلإقتصادية للعرإق وطبيعة إلنظام إلإقتصادي إل 5002لم يبير  إلدستور إلعرإف

ي وإلمصلحة -3
ي إلموإزنة بير  إلمصلحة إلعامة إلمتمثلة بمصلحة إلإقتصاد إلوطت 

 
ع إلدستوري إلعرإف حاول إلمشر

ي إلعمل. 
 
ي ف

 
ي ضمان حق عرإف

 
 إلخاصة ف

ي بقية دساتير إلمقارنة وإلمعايير إلدولية إلحديثة بحظره نزع إلملكية ؤلإ للاغرإض -1
 
ع إلدستوري إلعرإف سايره إلمشر

 لمنفعة إلعامة مقابل تعويض عادل. إ
4- :  تعاملت إلمعايير إلدولية إلحديثة مع حق إلتعليم باتجاهير 

: ركز عن توجيه  ي
إلإتجاه إلأول: ركز عن إلتنمية إلكاملة لشخصية إلؤنسانية لتحقيق إلإرتقاء إلحضاري أما إلإتجاه إلثان 

 ية وإلدينية إلسائدة. إلتعليم نحو إلتوإفق مع إلمعتقدإت إلإجتماعية وإلفلسف
ع إلدستوري تجاه إلمعايير إلدولية للحقوق إلإقتصادية وإلإجتماعية، ثلةث مستويات  -80 إم إلمشر تتضمن إلي  

إم وإلحماية وإلؤعمال.   رئيسية، إلإحي 
 

: التوصيات 
ً
 ثانيا
ي  نوصي -8

 
ع إلعرإف ي    ع قانون يضع إلمبدبإلمشر ك إل أ تشر ي ويي 

ي إلمهت  ي تصدرها إلعام للعمل إلنقانر
تفاصيل للانظمة إلت 

 إلنقابات إلمهنية. 
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

ي إلموإثيق و ن-5
 
ي  ها إلشك وإلغموض، وذلك ف ي يعي 

صي بمرإعاة إلصياغة إلدقيقة إلمحكمة وإلبعد عن إلصياغة إلت 
ع إلدستوري  وري أن تستخدم إلمشر ي مجال إلحقوق إلإقتصادية نرى أنه من إلصر 

ي دساتير إلدول، فف 
 
إلدولية أو ف
م إلدولة أو تتعهد إلدولة بدل من تعمل عن أو تبذل إلدولة.  عبارإت مثل  تلي  

ي إلتنمية إلإقتصادية وإلإجتماعية-3
 
ي ف

ثقافة حقوق إلإنسان  وذلك بنشر نشر  نوصي بمشاركة منظمات إلمجتمع إلمدن 
ي تفعيل إلتنمية إلإقتصادية إلمحلية

 
 .إلإقتصادية وإلإجتماعية وإلمساهمة ف

ي بزيادة إلنسبة إلمخصصة للانفاق عن إلصحة وإلتعليم وإلرعاية نوصي إلحكومة -9
 
إلعرإقية وإلمجلس إلنوإب إلعرإف

 إلإجتماعية. 
 

 المصادر
 

: الكتب 
ً
 أولا
ح عقد إلعمل إلفردي، ج د . أحم8 ، شر ي إلقانون إلإجتماعي

 
، إلوسيط ف عي ، دإر إلنهضة إلعربية، إلقاهرة، 5حسن إلير

 .5003مصر،
وت، لبنان،سليم  د . أحم5 ، بير ي ، منشورإت   إلحلتر ي

 .5080سعيفان، إلحريات إلعامة وإلحقوق إلؤنسان، إلجزء إلثان 
يعات إلوضعية، مطبعة جامع. 3 ي إلفلسفة وإلتشر

 
 .8418إلؤسكندرية،  ةإلسيد حسن عباس، حق إلضمان إلإجتماعي ف

، قانون حقوق إلؤنسان، ط. 9  .5003كندرية، مصر،، منشأة إلمعارف، إلؤس 9إلشافعي محمد بشير
ي قانون حقوق إلأنسان، دإر إلحامد، عمان، إلأردن ، حيدر أدهم عبد. 2

 
 .5004إلهادي، درإسات ف

ي ضوء إلقانون إلدولي إلعام، دإر إلجامعة إلجديدة، إلؤسكندرية، مصر ،. 1
 
 .5085رياض صالح، إلحقوق إلجماعية ف

 .5003ية، إلقاهرة، مصر، زكريا إلمصري، حقوق إلؤنسان، دإر إلكتب إلقانون. 3
ين دوله عربيه، ط. 1 ي وعشر

ي أثت 
 
ي 8سعدى محمد إلخطيب، حقوق إلؤنسان وضماناتها إلدستورية، ف ، منشورإت إلحلتر

وت، لبنان،  .5003إلحقوقية، بير
، إلؤسكندرية، مصر،. 4 ي ظل إلمعايير إلدولية، دإر إلفكر إلجامعي

 
ي إلصحة ف

 
 عبد إلعزيز محمد حسن حميد، إلحق ف

5081. 
ي تعزيزها، دإر  .80

 
طية ف عية إلؤجرإءإت إلشر عن محمد إلدباس، عن عليان أبو زيد، حقوق إلؤنسان وحرياته ودور شر

 .5083إلثقافة للنشر وإلتوزي    ع، عمان، إلإردن،
، عمان، إلأردن ،. 88  .5088عن يوسف إلشكري، حقوق إلؤنسان بير  إلنص وتطبيق، دإر صفاء للنشر
ي حماية إلحقوق وإلحريات إلعامة، ج فاروق عبد . 85

 
مطابع سجل إلعرب،  ،8إلير دور مجلس إلدولة إلمصري ف

 .8411إلقاهرة، مصر، 
، أكاديمية نايف للعلوم إلإمنية، إلرياض، . 83 ي

يعة إلؤسلةمية وإلقانون إلوصف  فؤإد عبد إلمنعم أحمد، إلملكية بير  إلشر
 .5009إلسعودية، 

 .5002، جامعه إلؤسكندرية، مصر، 8وآخرون، حقوق إلؤنسان، طماجد رإغب إلحلو . 89

 .8411، طرإبلس، لبنان، 8محمد سعيد مجذوب، إلحريات إلعامة وحقوق إلؤنسان، ط. 82
ي أثر إلإتجاهات إلسياسية إلمعاضة عن حقوق إلؤنسان، مطبعة رفيدى، عمان، . 81

 
محمد سليم غزوي، إلوجير  ف

 .8411إلأردن، 
ح قانون إلعمل عن وفق قانون رقم ) محمد عن. 83 ، شر ي

، مكتبة إلسنهوري، بغدإد، إلعرإق، 5082( لسنه 33إلطان 
5081. 
 .5082، إلمكتب إلجامعية إلحديث، إلؤسكندرية، 8محمد عن سويلم، مبادئ إلؤصلةح إلدستوري، ط. 81
84 .، ي

يف بسيون  وق، إلقاهرة، مصر، دإر 8إلوثائق إلدولية إلمعنية لحقوق إلؤنسان، ط محمود شر  .شر
: الرسائل الجامعية 

ً
 ثانيا
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ي ظل إلدساتير إلعرإقية، رسالة ماجستير مقدمة إل  .8
 
أزهار عبد إلكريم عبد إلوهاب، إلحقوق وإلحريات ف

 .8413كلية علوم إلسياسية، جامعه بغدإد، 
ي حماية حقوق إلؤنسان، رسالة .5

 
، دور منظمة إلأمم إلمتحدة ف ماجستير مقدمة إل إلمعهد إلعالمي حصام عبد إلأمير
 .5002لدرإسات إلسياسية وإلدولية، إلجامعة إلمستنصرية،

، رسالة مقدمه إل جامعة إلأردنية، .3 ي
ي إلدستور إلأردن 

 
 .5082خلود سليم عن، ضمانات حق إلملكية ف

ي شؤون إلدإخلية للدول، .9
 
رسالة مقدمة إل كلية لطيفة أبو صحابة، عالمية حقوق إلأنسان ومبدأ عدم تدخل ف

، إلجزإئر،   .5081إلحقوق وعلوم إلسياسية، جامعة إلجلةلي
، درإسة مقارنه، رسالة .2 ي

ي قانون إلضمان إلإجتماعي إلأردن 
 
هيام محمود حرب، تأمير  إلشيخوخة وإلعجز وإلوفاة ف

 .8443ماجستير مقدمه إل إلجامعة إلأردنية، 
 ثالثا: البحوث 

، دور  -8 ي مجلة أحمد بشارة موسى
 
ي حماية حقوق إلؤنسان، بحث منشور ف

 
إلمحكمة أوروبية لحقوق إلؤنسان ف

 .5083(، 2(، إلعدد )29إلجزإئرية لعلوم إلقانونية وإلسياسية، إلمجلد )

، بحث منشور 5081شعشوع هودر، إلضمانات إلدستورية لحقوق إلإقتصادية بالتعديل إلدستور إلجزإئري،  -5

ي إلمجلة إلجزإئرية لحقوق و 
 
، إلجزإئر، إلعدد )ف يسي (، 2علوم إلسياسية، إلمركز إلجامعي أحمد بن يحيا، إلونشر

 .5081(، 3إلمجلد )

ي  -3
 
ية، وتحقيق إلتنمية إلشاملة، بحث منشور، ف ي إلتنمية كأساس للتنمية إلموإرد إلبشر

 
لعني بوك ميش، إلحق ف

 .5083(، يونيو 88مجله إلعلوم إلؤنسانية وإلإجتماعية، إلجزإئر، إلعدد )

يعة وإلقانون،  -9 ي مجلة كلية إلشر
 
ي تحقيق إلمصالح، بحث منشور ف

 
محمود توفيق قنديل، حد إلكفاية وأثره ف

  .5050(، إلسنة 32بطنطا، إلعدد )

: الدساتێ  والمواثيق الدولية 
ً
 رابعا

 الدساتێ  -أ
.  8191دستور جمهورية إلفرنسية إلثالثة لسنة  -8 ي

 إلملع 
.  8491ية إلرإبعة لسنة دستور جمهورية إلفرنس -5 ي

 إلملع 
 .8421دستور إلجمهورية إلفرنسية إلخامسة لسنة  -3
ي  8421دستور جمهورية إلعرإق إلمؤقت لسنة  -9

 .إلملع 
ي جمهورية إلعرإق  دستور  -2

 .8419لسنة إلملع 
ي .8430إلجمهورية إلعرإق  دستور  -1

 إلملع 
ي دستور جمهورية إلعرإق إلمؤقت  -4

 .8411لسنة إلملع 
 5002دستور جمهورية إلعرإق -80
ي .8430لسنة دستور جمهورية إلمصر  -80

 إلملع 
ي  8421دستور جمهورية إلمصرية لسنة  -88

 . إلملع 
 إلمعدل 5089لسنة دستور جمهورية إلمصرية  -85
 المواثيق الدولية -ب
 .8491إلعالمي لحقوق إلؤنسان إلأعلةن  -8
 .8411وإلإجتماعية وإلثقافية إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلإقتصادية -5
ي إلإجتماعي لسنة -3  من إلميثاق أورونر

 .8418إلإتفاقية إلخاصة بوضع إللةجئير 
  8425( إلمتعلقة بشأن إلمعايير إلدنيا لضمان إلإجتماعي لسنة 805إلإتفاقية رقم ) -9
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ةدراسات قانونية و   0204( حزيران 1العدد )  - سياسية     السنة الرابعة عشر

 

 

 8414إلإتفاقية إلأمريكية لحقوق إلؤنسان  -2
 . 8434إلإتفاقية إلقضاء عن جميع أشكال إلتميير  ضد إلمرأة -1

  
 
ون  خامسا: الموقع الإلكێر

ي  ند. عدنا -8
ون   عمرإن، مقاله بعنوإن حق إلؤنسان وإلتنمية، منشور عن موقع إلؤلكي 

https: www. http://www.bibalex.org/arf/ar/activities/HR%20and%20Development.pdf 
 .55:38، إلساعة 58/88/5052 ، تأري    خ إلزيارة

، بدون إسم إلناشر 5 ي
ون  .مقال بعنوإن إلضمان إلإجتماعي متاح عن إلموقع إلؤلكي 

www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity   83:29إلساعة  80/85/5052تاري    خ إلزيارة. 

http://www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity
http://www.https:issa.int/ar/about/socialsecurity

